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أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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١ مقدهه‎ 
- 2 


سسارتراة/ 


مقدمة 
يو 
اليد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين. 
أما بعد فإن الغاية المقصودة من الخلق إنما هى عبوديته 
سبحانه» كما ورد التصريع بذلك فئ قوله جل شأنه : توما 
00 ْلْنَّ وَالْإفَى لَّ ليعبدون © [الذاريات: 55]. 


وحقيقة عبوديته سبحانه وسرها إنما ب يتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة 
العبودية وصحتها 

ومن هنا فقد سطّر أهل العلم قاعدة شرعية جامعة في 
هذا الباب» ألا وهي: (الأصل في العبادات المنع). 

وقد شرح الله صدري لدراسة هذه القاعدة» وجمع ما 


ويمكن تقسيم الدراسات السابقة حول هذه القاعدة إلى 


ش مقدمة 

1ه ل سس ده 

أولاً: كتب أصول الفقهء وذلك عند الكلام على ما 

يجري فيه القياس» وعند الكلام على الصحة والفساد من 

الحكم الوضعي » وعئند الكلام على دليل الاستصحاب» وعلى 
المسائل المتعلقة بالحاكم» ومسألة اقتضاء النهي الفساد. 


ثانياً: كتب مقاصد الشريعة» وذلك عند الكلام على 
تقسيم أفعال المكلفين إلى عبادات وعادات» والكلام على 

ثالثاً: كتب القواعد الفقهية» وذلك في الغالب مندرج 
تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)» وما يتفرع عنها من 
قواعد. 


زأهاة الكصن الس راي التكثير من لبدو : 


خامسا: كتب العقيدة» وذلك عند الكلام على توحيد 
العاذة وإخلةدن :القودنة لله سبحانو 7 

١‏ - الحوادث والبدع: للطرطوشيء» المتوفى سنة 01٠‏ ه. 

١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لتقي الدين 

ابن تيمية» المتوفى سنة 8لا ه. 

3 الاعتصام للشاطبى» المتوفى سنة ٠5لا‏ ه. 

0) من أبرز الكتب المصنفة في توحيد الألوهية (العبادة): كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن أشهر شروحه: فتح المجيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وكتاب تيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 


ل [ 107 

وتحسن الاشارة في هذا المقام إلى أمور ثلاثة: 

أولها: أن لشيخ الإسلام ابن تيمية جهوداً مذكورة 
ومساعي مشكورة في تحرير هذه القاعدة؛ إذ له رسالة مفردة 
في ذلك» ألا وهي (العبودية) إضافة إلى عنايته الفائقة بمسألة 
العبادة والاتباع. وذلك مبثوث في ثنايا كتبه وفتاويه . 

والثاني : أن كتاب مدارج السالكين لابن القيم قد حوى 
معاني جليلة ومقاصد سامية فيما يخص مسألة العبادة وغايتها 
وأصناف أهلها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بها. 

والثالث: أن كتاب الاعتصام للشاطبي يعد من أعمق 
هذه المصادر فقهاًء وأوسعها مادة في هذه المسألة» وقد انفرد 
هذا الكتاب بما لا يوجد في غيره. 

وقد اقتضى المقام تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة 
فصول: 
التمهيد في بيان: هل الأصل في الشريعة التعبد أو 
التعليل؟ ْ 

وتحت هذه المسألة النقاط الآتية: 

١‏ - تحرير محل النزاع. 

؟"- الأقوال والأدلة. 

- الرأي الراجح ودليل الترجيح. 

5 - أثر الخلاف وثمرته. 


-1ل] ب 
الفصل الأول: معنى القاعدة. 
وفي هذا الفصل مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة. 


وفي هذا المطلب ثلاث مسائل: 

العدالة الآرلن ”معد الأضل: 

المسألة الثانية: معنى العبادة. 

المسألة الثالثة: معنى المنع. 

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة. 

الفصل الثاني : توثيق القاعدة. 

وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ القاعدة. 

المطلب الثانى: القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة. ْ 

المطلب الثالث: أدلة القاعدة. 

المطلب الرابع: سياق كلام أهل العلم حول القاعدة. 

الفصل الثالث: أثر القاعدة وتطبيقاتها. 

وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية. 

المطلب الثاني: ألفاظ الأذكار توقيفية. 


المطلب الثالث: المنع من الغلو في الدين. 

المطلب الرابع : مسائل متفرقة . 

الفصل الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة. 

وتحت هذا الفصل أربع قواعد: 

القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف. 

القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيّدة: الإتيان بها 

القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة. 

القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. 

وقد ذيّلت هذا البحث بخاتمة تضمّنت خلاصته» وبثبت 
للمصادر والمراجع . 

أشال الله جل شاته أن#يوفقنا لما يتحت ويرضئ» وأن 
يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلَّى الله وسلّم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


5 - أثر الخلاف وثمرته. 


- الرأي الراجح ودليل الترجيح. 


" - الأقوال والأدلة. 


وتحت هذه المسألة النقاط الآتية: 


الأصل في الث 


في بيان 
يعة ال 


٠ 


0 


اوا 


تحرير محل التزاع آ [ 
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0 الحزير مطل الدرن 1 


وذلك في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن كلاً من التعبد والتعليل له معنى عام 
ومعنى خاص . 

أولاً: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل. 

التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ككلِ: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً”'": وعبادته سبحانه 
هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. 

وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله 
تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما 
قال سبحانه: #ومَا حَلَفْتُ لِْلَنَّ والانى إلا يدوو (©» 
[الذاريات: 05]. 

وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية. 

وأما التعليل بمعناه العام فهو: ما دل عليه قوله كَلةِ: «حق 
العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً ألا يعذبهم»'". وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري 7١8/17‏ برقم (2»)5867 ومسلم برقم (070. 


(؟) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئاً». 


] أ[ تحرير محل النزاع 

5 ال اك 
ينيد أن هذه الشريعءة إتنا وضعت لمصالح العباد عاجلاً وآجلاً . 

ومن هنا يُعلم أن أحكام الله # معلّلة بالجكم ورعاية 
المصالح» وأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على حجكم 
جليلة ومصالح عظيمة. 

وقد على ذلله: فيك ان :ا" القويدة كلها معلل 

ثانياً: المعنى الخاص لكل من التعبد والتعليل. 

التعبد بمعناه الخاص هو: ما لا يعقل معناه من 
الأحكام على الخصوص.ء. ولا تدرك علته. وهو ما يسمى 
بالأمور التعبدية. 

«ومثالها: تحديد أعداد الركعات فى الصلوات الخمس» 
وتحديد مقادير الأنصبة فى الأموال التى تجب فيها الزكاة» 
ومقادير ما يجب فيهاء ومقادير الحدود والكفارات» وفروض 
أصحاب الفروض في الإرث""''. 

وهذا التعبد واقع في الشريعة؛ فإن بعض الأحكام قد 

وأما التعليل بمعناه الخاص فهو: كون الحكم متضمناً 
لمعنى مناسب ومصلحة يدركها العقل”'. 
)١(‏ علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص55. 


(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص0١19١»‏ ومفتاح دار السعادة ؟/؟5. 
ومذكرة الشنقيطى ص 6ل 7. 


تحرير محل النزاع | ] 
------ككك تت 5 


ونصوص القرآن والسنة طافحة بتعليل الأحكام ووجوه 
الحكم» فمن الأمثلة على ذلك في القرآن الكري""' : 

أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة؛ كقوله تعالى: 
«ومَا جَعَلْنَا الْمِبِلدَ أل كنت عَلهَ1آ إِلَا لِنعْلَمَ من يََِعُ الْرَسُولَ مِمّن 


02 ع موعة 


يَنْقَِبُ عل عَقَبَيَة# [البقرة: 147]. 


وتارة يذكر «كي» الصريحة في التعليل؛ كقوله تعالى: 
وك 1 يكن ثلا ين اليك يك [الحنر: /0. 

وتارة يذكر «من أجل» الصريحة في التعليل؛ كقوله 
تعالى: مَمِنْ أجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسْرروِيلَ [المائدة: 77]. 

وتارة يذكر «لعل» المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى 
الزتحاء !الحفناف إلى المتخلوقة كقوله تعالى: ظايايها لذن 
ملك تَنَّفُونَ © [البقرة: 147]. 

وتارة يذكر المفعول له؛ كقوله تعالى: «إوترَلَا عَليلَك 
الْكتّبٌ يبنا لِْكُلْ مَىَءِ» [النحل: 84]. 

وتارة ينبه على السبب بذكره صريحاً؛ كقوله تعالى: 
«يَِظثْر يِنَ الت كاذىا ينا عَلَمَ طِيبَتٍ لت َم وَيِصَدْهِمَ 
عن سيل لَه كنا © وَآنْدِهمُ ارَِأ وذ جوأ عنه وَأكهِمَ ْول 
5 بالطل يه [الساءة عو كع 


.195-1١88ص انظر: مفتاح دار السعادة 7/ 77. وشفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


+ آ تحرير محل النزاع 

وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه ‏ على مذهب 
السلف ‏ القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد؛ ذلك 
لآنالسلف: يكقون :لله كمال القدرة والحكمة: ولا يشهوكة 
بشيء من خلقه. ولأجل ذلك يقولون: 

إراه عانق كل شيم ارمتيكه ونا ماد كان وماك 
يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قديرء ويفعل سبحانه ما 
يفعل بأسباب ولحكم وغايات محمودة» فله المشيئة العامة 
والقذرة التامة» والحكمة “البال31" , 

ا ا ا إذ لا 
بجوو قات على علق © ل نل ف ينتل تن تتتزت 46 
[الأنبياء: *7]» لذا فإن القول: بأن العلة مجرد علامة محضة لا 
يصح.ء لكونه مبنياً على إنكار التعليل في أفعال الله» بل العلة هي 
الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكه"". 

الأمر الثاني: أن إجراء القياس في الأحكام الشرعية لا 
يمكن إلا بعد معرفة العلة وتعقل المعنى. 

وبناء على ذلك فالقياس إنما يسوغ إجراؤه في الأحكام 
المعللة» وأما في الأحكام التعبدية غير المعللة فلا يمكن فيها 
إجراء القياس بحال. 

.٠١7ص انظر: مجموع الفتاوى 91/8. 44». وشفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/6لالا. 
9) انظر: مجموع الفتاوى // 06 ومذكرة الشنقيطي ص 1/6 7. 


-يربببتتتبتتتب ل ب ا الله 

قال الطوفي عند بيانه لشروط القياس: «الشرط الثالث: 
أن يكون الأصل معقول المعنى» إذ لا تعدية بدون المعقولية» 
أي: ما لا يعقل معناه لا يمكن القياس فيهء لأن القياس 
تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره» وما لا يُعقل» لا يمكن 
تعديه؛؟ كأوقات الصلوات وعدد الركعات)0'. 

وقال الشاطبي: «ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية 
المعنى. وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس. 

وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف 
عدك اما حر له 7 , 

الأمر الثالث: محل النزاع في هذه المسألة إنما هو في 
الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟ 

حيث الاتفاق واقع على أن أحكام الشريعة منها ما هو 
تعبدي» لا تعرف له علة» ومن هذه الأحكام أيضاً ما هو 
معلل بنص الكتاب والسنة. 

قال الطوفي: «الأحكام إما غير معلل؛ كالتعبدات» أو 
معلل؛ كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظاً لماله»”". 

فمحل الخلاف إذن فيما عدا ذلك من الأحكام: ما 
الأصل فيها؛ هل تحمل على التعبد أو على التعليل؟ 


."١84/7؟ الموافقات‎ )5١( ."0١/” شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.718 /" شرح مختصر الروضة‎ )( 


الأقوال والآدلة 


1 الأقوال والأدلة 1 


القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليل» 
وأن التعبد فيها قليل. 

وهو مذهب الحنفية» ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي» 
وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب""". 

واستدلوا بما يأتي”" : 

أولاً:. أن تعقل: العلة وزدراك المتايية آفرت إلى القبول 
من التعبد» وأدعى إلى العمل والامتثال. 

ثانياً: أن التعبد في الأحكام قليل نادرء وأن التعليل هو 
الأغلب. وهو المألوف في عرف الشارع» فيلحق الفرد بالأعم 
الأغلبء. ألا وهو التعليل» وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر 
فيه منااسية: 

ثالثاً: العمومات الدالة على العمل بالقياس؟ فإنها تفيد 
أن هذه الشريعة مبناها على التعليل وإدراك المناسبات» حتى 
يمكن إلحاق النظير بنظيره. 


زفق انظر: البحر المحيط ه/280. وشرح الكوكب المنير 0/5 . 


الأقوال والآدلة 1[ ] 5-5 
القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبدء وأن 
وهو المشهور عند الشافعية» وعلى هذا المذهب طائفة 

ال 
واستدلوا بالآني”" : 
أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي 

لا العلة. 
انبا 1 الالنقات: إلى #التكليل يفك الاتفياد» ذلك 

أن من لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقاداً 

للأمرء وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. 
ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم التعرض لعلل 

التعاليقي» خكية هذا المحدون. 
وقد ورد في بعض الآثار: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم 

أمر ربناء ولكن قولوا: بم أو . 


)١(‏ انظر: شرح التلويح 54/7.: ومدارج السالكين 2019/5 وشرح 
الكوكب المنير ١6١/5‏ 167. 

(؟) انظر: مدارج السالكين 2519/7 وشرح الكوكب المنير 5/ 187. 

(5) مدارج السالكين 0194/7. 


00 1 الرأي الراجح ودليل الترجيح 


يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره 
الإمام الشاطبى» وهو: «التفرقة بين العبادات والعادات» وأنه 
غلب فى باب العبادات جهة التعبد» وفى باب العادات جهة 
الالتفات إلى المعانى» والعكس فى البابين قليل)”'. 

ومستند هذا الترجبح أمران: 

أولهما: أن فى هذا القول جمعاً بين أدلة الفريقين» كما 
أن فيه توفيقاً بين القولين. 

وثاتيهها: أن الشاطى :قد اعدمد فى اشفياز هذا الراق 

5 110000 1 إف4 
على استقراء الشريعة وتتبع نصوصها وأحكامها"''. 

وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أما أمور العبادات فمما يدل على أن الأصل فيها 
الالتفات إلى التعبد دون التعليل: 

أن الصلوات خصّت بأفعال مخصوصة على هيئات 
مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات. 


الرأي الراجح ودليل الترجيح 


)١(‏ الموافقات ؟945/9". 
(؟) انظر: الموافقات 7090/9 3:05,. 


الرأيالراجح ودليل الترجيح ] [ 
ل لماحه ول ا3ع بح فل 1 


وأن الذكر المخصوص فى هيئة ما مطلوب وفي هيئة 
أخرى غير مطلوب. 

وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت 
النظافة بغيره» وأن التيمم ‏ وليست فيه نظافة حسية - يقوم 
مقام الطهارة بالماء المطهر. 

وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما. 

فالركن الوثيق الذى ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما 
د دون التعدي إلى غيره.ء لأنا وجدنا الشريعة حين 
استقريناها تدور على التعبد فى باب العبادات فكان أصلاً 

فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات 
إلى المعاني أصلاً يبنى عليه وركناً يلجأ إليه. 

وأما أمور العادات فممًا يدل على أن الأصل فيها 
الالتفات إلى المعاني والتعليل» دون التعبد: 

أنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء وأن الأحكام 
العادية وجدناها تدور مع المصلحة حيثما دارت؟؛ فترى الشيء 
الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة., فإذا كان فيه 
مصلحة جاز. 

فمن أمثلة ذلك: أن الدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في 
المبايعة ويجوز في القرض . 


آ ] الرأي الراجح ودليل الترجيح 
ا تت 


ومن ذلك: نهيه عن الخذف”'. وتعليل ذلك بأنه: «يفقأ 
العو سن ل 

وقوله تلِ: «لا ضرر ولا ضرار»”". 

وفي القرآن: ظإِنّمَا يُرِبِدُ ألشَِطْنٌ أن بوقِع يكم العدوة 
وَالبِعْضَآَ في لَفْبْرٍ وَالْمَبْسر» [المائدة: ]4١‏ إلى غير ذلك مما لا 
يحصى . 

وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعبادء» وأن 
الإذن دائر معها أينما دارت؛ فدل ذلك على أن العادات مما 
اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. 


() الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر 21/7 والمصباح المئير ص150. 

(؟) رواه البخاري 044/٠١‏ برقم (2»)5778 ومسلم برقم (1941). 

(؟) رواه ابن ماجه 784/7 برقم )75١(‏ والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 557/١‏ برقم (560). 


أثر الخلاف وثمرته 6 1 
للتلتتتتبفكفكببيب ببل-بيحع 8# ام 


1 أثر الخللاف وثمرته 1 


انبنى على هذه المسألة ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: محل القياس في الأحكام الشرعية؛ 
حيث يسوغ إجراء القياس في الأحكام المعلّلة على وجه 
الخصوص دون الأحكام التعبدية» وهذا أمر واضح. 

وأما ما كان من الأحكام متردداً بين كونه تعبدياً أو 
معللا فهذا محل نظرء وهو يفتقر إلى اجتهاد وترجيح . 

قال الطوفي: «الأحكام إما غير معلل كالتعبدات» أو 
معلل كالحجر على الصبى لضعف عقله حفظاً لمالهء أو ما 
يتردد فى كونه مد أو لاء كقولنا: استعمال التراب في 
غسل ولوغ الكلب هل هو تعبد أم معلل؟ 

وخرج على ذلك الخلاف في قيام الأشنان والصابون 
والغسلة الثامنة مقامه: 

إن قلنا: هو تعبدء لم يقم غيره مقامه. وإن قلنا: معلل 
بإعانة الماء على إزالة أثر الولوغ؛ قام ذلك مقامه لوجود 

وكذلك إن قلنا: هو تعبّد؛ كفى بالتراب مُسَمَاهء وإن لم 


َ ل( أثر الخلاف وثمرته 


يعم أجزاء محل الولوغ». وإن قلنا: هو معلل؛ اشترط تعميمه 
به؟ عملا بمقتضى التعليل. 

وكذلك غسل اليد عند الوضوء وعند القيام من النوم إن 
قيل: هو عبادة» وجبت له النية» وإن قيل: نظافة» لم يجب» 
ونظائر هذا كثير. 

وبالجملة لا نقيس إلا حيث فهمنا المعنى ووجدت 
شروط القياس. فأما كون هذه المسألة الخاصة معللة أو غير 
معللة؛ فتلك مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه يثبت فيها من 
الحكم بالتعبد أو التعلل ما قام عليه الدليل)""' . 

القاعدة الثانية: أن الأصل في العبادات المنع والحظرء 
وذلك بناء على أن الأحكام الشرعية في باب العبادات مبناها 
على التعبد والوقوف على ما حذه الشارع. 

القاعدة الثالثة: أن الأصل في العادات الحل والإباحة» 
وهذا مبني على أن الأصل في الأحكام الشرعية في باب 
العادات التعليل والالتفات إلى المعاني. 

وقد أشار الشاطبي إلى ابتناء هاتين القاعدتين على هذين 
الأصلين؛ حيث قرر أن الأصل في العبادات التعبد وفي 
العادات التعليل ثم قال: «وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن 
في العبادات ومسلك التوقف متمكن في العادات»”" . 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ”/ هلاا. 2 )١(‏ الموافقات ؟895/7. 


اللا 
وفي هذا الفصل مطلبان: 
المطلب الأول: المعنى الافرادي للقاعدة. 
المطلب الثاني: المعنى الاجمالي للقاعدة. 


المعنى الافرادي للقاعدة آ [ 
لي 7 يي ص سي 2227777 22222222222222ا 7 ١؟]”])اب)إ‏ _]ص]؟::]رر:ط 0 تت 0 1" 0 


المعنى الإفرادي للقاعدة 


المسألة الأولى: معنى الأصل : 
الأصل في اللغة: يطلق على عدة معان متقاربة» فيطلق 
00 
١‏ - ما يبنى عليه غيره. 
١‏ ما منه الشيء» وأصل الشيء؛ أي: مادته؛ كالوالد 
للولد» والشجرة للغصن. 
ما يستند وجود الشيء إليه. 
5 - المحتاج إليه. 
وفي الاصطلاح: يطلق الأصل على معان عدة» فمنها”"': 
١‏ الصورة المقيس عليهاء على الخلاف المعروف في 
)١(‏ انظر: نهاية السول ١/18ء‏ والبحر المحيط 2٠١/١‏ والمصباح المنير 
ص6١١2‏ وشرح الكوكب المنير .79/١‏ 


فرع انظر: نهاية السول 48/١‏ 19ء والبحر المحيط 23١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ةك" 


المعنىالإافرادي للقاعدة 

اا 
القياس في تفسير الأصل» وذلك ما يقابل الفرع. 

؟ ‏ الرجحان؛ كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» 
أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

* - الدليل؛ كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب 
والسنة» أ دليلهاء ومنه أصول الفقه. أي: أدلته . 

 :‏ القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر 
على خلاف الأصلء» ومنه قولهم: الأصل في الأبضاع 
التحريم» أي القاعدة المستمرة والحكم المطرد في الأبضاع 
التحريم» ومثله قولهم: الأصل في العادات الجل. 

وهذا الاطلاق هو المراد في هذا المقام؛ فقولهم: 
«الأصل في العبادات المنع» معناه: أن القاعدة المستمرة في 
العبادات هى المنع. 
المسألة الثانية: معنى العبادة: 

وفى هذه المسألة ثلاث نقاط: 
ولا معنى الحبادة في اللفة0ا. 

العبادة فى اللغة: الانقياد والخضوع والذل والطاعة. 

يقال: عَبَدَ الله عبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل. 


تعتّنة انفزة: مالشاذة” والعائد:"الموحد وت ما 
ونع بره داعم والعاد جميع 


المعنى الإفرادي للقاعدة ' 011 
ببسل سس ب ا 


ذكر في القرآن من العبادة فالمراد به التوحيد. 

والعبودية أقوى من العبادة لأنها الرضا بما يفعل الرب» 
والعبادة: فعل ما يُرضي الرب, والعبادة تسقط في العقبى» 
والعبودية لا تسقط. 
انياً: معنى العبادة في الاصطلاح. 

لأهل العلم في تعريف العبادة كلمات جامعة» فمن 
ذلك: 

١‏ - تعظيم الله وامتثال أوامره'"". 

7 اسع نا يكوك المرء وضاش رف مطعا 1 

ما أمر به الشارع من غير اطراد عُرفي» ولا اقتضاء 
عقلي”" . 

4ت قعل الشكلت على .خيلا وى الفسة تعظيا الس 

كه الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل 
والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض”". 

5 - اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة' . 
)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص598. 
(؟) أصول السرخسي .87/١‏ | 
(9) التحبير شرح التحرير .٠٠١١/7‏ «1) التعريفات ص55١.‏ 


)2 التوقيف على مهمات التعاريف ص868 ةا :. 
زف4 مجموع الفتاوى : 1/6٠‏ 1. 


المعنى الافرادي للقاعدة 
لا ا : د 
"١ ]-‏ | 


وهذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أحسن 
التعريفات وأوعاها. 

ونستخلص من هذه الكلمات أن العبادة لا بد أن يجتمع 
فيها أمران؟: 

أولهما: الطاعة والخضوعء وهذا يتحقق بالالتزام بما 
شرعه الله وأمر به. 

والثاني : أن يصدر هذا الامتثال مع المحبة للمعبود جل 
شأنة: 

قال ابن القيم: «العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع. 

والعوب تقول «ظريق بتعكد» أي مدكل»: والععيدة العدلل 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له ومن 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً»”"' . 
خالتا: أقسام العبادة. 

تنقسم العبادة إلى قسمين”": 

القسم الأول: العبادات المحضة. وهي الطاعات من 
الواجبات والمندوبات» وهذا النوع من العبادات لا يمكن 
)١(‏ انظر: العبادة في الإسلام ص؟” ‏ 5". 
(؟) مدارج السالكين .680/١‏ 


(9) انظر: الفروق .5376--<70١‏ والموافقات فما بعلها 
ص207945 والاعتصام ف 0 


المعنى الافرادى للقاعدة 
عل فل سكام ! اله 
للفة -- 


للعقول أن تهتدي إلى تفاصيلهاء وإنما سبيل الوقوف عليها هو 
الشرع؛ كالصلاة والصيام» والحدود وأنصبة المواريث. 

ثم إن العبادات المحضة منها ما يمكن للعقل إدراك 
علته»ء ومنها ما لا تدرك علته. وهو ما يسمى بالأمور 
التعبدية» «ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات 
الخمس» وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» ومقادير ما يجب فيهاء ومقادير الحدود والكفارات» 
وفروض أصحاب الفروض في الارث00) 

القسم الثاني: العبادات غير المحضة. وضابطها: أنها 
فعل ذو وجهين؛ إذ يتصور فعلها دون قصد التعبد لله.» بل 
على جهة الاعتياد ونحوه» كما يتصور فعلها على جهة التعبد» 
فهي إذن كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى من غير الطاعات 
المأمور بها شرعا. 

وإنما يتصور ذلك شرعاً إذا اقترن مع الإتيان بهذه العادة 
نية صحيحة» أو كانت وسيلة إلى العمل الصالح وعوناً عليه. 

مثال ذلك: ما ورد في قوله تعالى: ديلت إلت بتر 4 
ا ولا عَخْمْصَة فى سيل الله ولا يورت 

كا يَفِيظ الْكُدَرَ ولا يلون ين عَدُرْ يلا إلا كِب لم 


سر ار 


0 مكلغ» [التوية: ١؟١].‏ 


)١(‏ علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص55. 


3 المعنى الافرادي للقاعدة 

وقوله تكِهِ: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فِيّ امرأنك"©. 

فمن هذا الوجه ‏ دون غيره - يصح شرعاً التقرب إلى الله 
بفعل العادات. 

ويجمع ذلك قاعدتان: 

أولاهما: قاعدة:. (الأمور بمقاصدها)”'"'. 

وثانيهما: قاعدة: (للوسائل أحكام المقاصد)"" . 

وبهذا النظر يسوغ التقرب إلى الله بجميع الأفعال 
والتروك. 

فصارت الأقسام ثلاثة: 

١‏ عبادات محضة» وهي معقولة المعنى. 

؟ ‏ عبادات محضة»؛ وهي غير معقولة المعنى. 

 "“‏ عبيادات غير محضة. 

تنبيهان مهمان : 

التنبيه الأول: المراد بالعبادات في هذه القاعدة: التقرب 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وذلك أن (ال) في لفظ 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١9/8‏ برقم (5509). 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4. 


) انظر: شرح تنقيح الفصول ص4594» والفروق »45١/15‏ وإعلام 
الموقعين "/ 218 والقواعد والأصول الجامعة ص7١‏ - .١19‏ 


المعنى الافرادى للقاعدة :. 
تع عه ! الك 
حفس -] *# | 


العبادات للجنس؛ فيكون اللفظ للاستغراق؛ فيشمل العباداث 
المشروعة وغير المشروعة؛ فما ثبت في الشرع كونه عبادة 
فهذا النوع مستثنى من حكم المنعء باق بعد الاستثناء؛ إذ هو 
مأذون فيه» كما دل على ذلك قولهم: «الأصل في العبادات 
البطلان إلا ما شرعه الله). 

وأما ما لم يثبت في الشرع كونه عبادة فهذا النوع يُمنع 
المكلف من فعله. بل هو باطل مردود؛ كما قال ككلم «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»0'. 

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على 
النوعين معا: 

الأول أن من" تمك اش يما شرمه ينان تحادنه 
مشروعة مأذون فيها. 

والثاني: أن من تعبّد الله بما لم يشرعه سبحانه فعبادته 
باطلة مردودة. 

التنبيه الثاني: الفرق بين العبادة والطاعة"": الطاعة هي 
الانقياد» وهي الموافقة للأمر» وهي أعم من العبادة؛ لأن 
العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم» بخلاف 
الطاعة فإنها تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره» وتجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 برقم (5791)» ومسلم برقم )١718(‏ واللفظ له. 
(0) انظر: الكليات ص087. 


53 [ :م ] المعنى الإفرادي للقاعدة 
الطاعة لغير الله فى غير المعصية» ولا تجوز العبادة لغير الله 
تفالى: ْ 

والعبادة أخص من الطاعة؛ لأنه يعتبر فيها النية. 
المسألة الثالثة: معنى المنع: 

قال في «المصباح المنير»: «منعته الأمر ومن الأمر منعاً 
فهو ممنوع منه: محروم)"'. 

وهذا ما دلت عليه كما سيأتي ‏ ألفاظ القاعدة؛ إذ 
ورد: (الأصل في العبادات الحظر)ء وورد أيضاً: (الأصل في 
العبادات البطلان). 

وهذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد؛ إذ العبادة 
التي لم يأت بها الشرع محرمة ممنوعة» ثم إن وقعت فإنها 
تقع باطلة مردودة» فحكمها يدور بين المنع والحظر والبطلان 
والرد» وهذا ما دل عليه قول النبي كه : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردا. 


58٠ /7 المصباح المنير‎ )١( 


المعنى الاجمالي للقاعدة 


المعنى الا جمالي للقاعدة 


يمكن بيان معنى قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) 
إجمالاً بأن يقال: 

الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب إلى الله 
هو: المنع والحظرء والرد والبطلان» إلا ما جاء به الشرع 
وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنعء كما قال 
سبحانه: «ْأآمٌ لَهُرَ شُحكتؤًا مَرَعُوا لهم ين أَلدِينٍِ مَا لَمْ يَأَوَنْ 

به سني [الشورى: ١؟]»‏ وقال كك «من أحدث في أمرنا هذا 

ما ليس منه فهو رد) أي : مردود باطل . 

وتوضيح ذلك: أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما 
شَرّعء وهذا مقتضى توحيد الله والإيمان به» وهو توحيد 
الاتباع» وهو أحد شرطي العمل الصالح؛ إذ لا بد لقبول 
العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة. 

فهذه القاعدة تختص بالشرط الثاني» وهو شرط المتابعة. 

فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على 
قوت هده العناذ .وعدا الدلين .لا بد أن كر لها مد 
الكتاب أو السنة. 


المعنى الإجمالي للقاعدة 


-51] 
قال ابن تيمية: «والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحدء 
ولها أصلان: 
أحدهما: ألا يعبد إلا الله والثاني: امتسيت.عما امن 
وشرعء لا بغير ذلك من البدع. 
قال تعالى: قن كن يمأ لَُِ ريق فَليْمْمَل عَبَلَاُ صَلِكًا ولا 
سرك يِبَادََ رَيْكِ لَمدَأْ» [الكهف: 6٠٠١‏ وقال تعالى: #9بَلٌ من 
08 وَجَهَهُ لله وهو محسنٌ فَلَهُد أجرم عِنْد ريف وله حرق عَِيْهِمْ 
ف م ع 4 [البقرة: ؟١١]»‏ وقال تعالى: «#وَمَنْ أَحَْسَنٌّ 
دينا َكَنَ أَسْلَم وَجَهَهُ َه له وَهْوَ خحيِنٌ وَأَتَسَمَ مل 0 


2 0020 


َأَكحَدَ َه إِرهِيمَ ليلا 09)» [النساء: 116]. 

فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات» 
والحسنات هئ : ما أخبه الله وزسولة» وهواما أمرايه أمز 
إيجاب أو انتحاتة: 

فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله 
لا يحبها ولا رسولهء فلا تكون من الحسنات ولا من العمل 
الصالح». كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم 
ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. 
وأما قوله: «إولا برك ياد رَيْكِ لَمَدَأ. وقوله: 0 

لَه فهو إخلاص الدين لله وحدهء وكان عمر بن 

0 ضيه يقول: «اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله 


وَجَهَة 


المعنى الاجمالي للقاعدة 


لوجهك خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه شيعا . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله: لبرت ك5 عن 
عم [الملك: ؟] قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل 
خق: يكرن خالضا هتؤابا »والشالضن أن يكرة لله + والصموات 
أن يكون على السنة)”"' . 

تنبيهات : 

التنبيه الأول: قولهم: «الأصل في العبادات المنع» فيه 
اختصارء وهو يحتاج إلى إكمال؛ فيقال: «الأصل في 
العبادات المنع إلا ما شرعه الله»)» وهذا ما دلت عليه ألفاظ 
أخرى للقاعدة كما سيأتي. 

التنبيه الثاني: قولهم: «الأصل في العادات الحل» فيه 
اختصار أيضاًء فيحتاج إلى إكمال؛ فيقال: «الأصل في 
العادات الحل إلا ما حرّمه الله». 

التنبيه الثالث: من مجموع القاعدتين بعد إكمالهما يتضح 
المعنى بصورة جلية» فيقال: «الأصل في العبادات المنع إلا 
ما شرعه الله كما أن الأصل في العادات الحل إلا ما 
حرّمه الله) . 


.177/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1175 - ١97/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المعنىالاجمالي للقاعدة 


]:21- 

ومعنى هذا: أن الأفعال التى يتقرب بها إلى الله 
محصورة» وهي مقصورة على مصدر واحدء» فهي إنما تؤخذ 
من الشرع وحدهء فلا يجوز لأحد أن يتعبد الله بما لم يشرعه 
كانه : 

وما عدا ذلك من الأفعال العادية فهى باقية على أصلها 
وهو الحل والإباحة» فلا يجوز لأحد أن يحرّم شيئاً منها. 

التنبيه الرابع: أن العمل بهاتين القاعدتين مستند إلى 
العمل بدليل الاستصحابء وهو المعبّر عنه أحياناً بقاعدة: 
(اليقين لا يزول بالشك)2©0. 

وهذا يقتضي في باب العبادات الحكم بانتفاء جميع 
العبادات ومنعها؛ استبقاءً للأصل» وهو عدم مشروعيتها» 
ويقتضي أيضاً في باب العادات الحكم بحل جميع العادات 
والإذن فيها؛ استبقاءًَ للأصل» وهو جواز الإقدام عليها. 

هذا هو حكم الاستصحاب وهو البقاء على الأصل»ء 
ولما كان هذا الأصل.متيقناً كان التمسك بالأصل:تمسكا 
باليقين وعملاً به. 
بالأصل واستبقاؤه ألا يرد ناقل عن هذا الأصل ومزيل 
لحكمه. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص50. 


المعنى الإجمالي للقاعدة 


ِ 
-]:[ 

التنبيه الخامس: فى العمل بهذه القاعدة يظهر جلياً سعة 
هذه الشريعة وإحاطتها بأفعال المكلفين وتروكهم؟ إذ الشرع: 
ما شرعه الله. والحرام: ما حرّمه الله. 

وقد قال ككِةِ: «إن الله كين فرض فرائض فلا تضيّعوهاء 
وحرّم حرمات فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها00" . 


أخرجه رقطن: سئئه 4 5 : كتاب الرضاعء 
)١(‏ أ الدارقطني في 14 برقم (17) من كتاب الرضاع 
والحديث حسّنه النووي في الأربعين النووية» الحديث الثلاثون. 


0 


الفصل الثاني 


توثيق القاعدة 


وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 
المطلب الأو ل: صيغ .القاعدة. 


المطلب الثاني : القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة. 

المطلب الثالث : أدلة القاعدة. 

المطلب الرابع: سياق كلام أهل العلم حول القاعدة. 


صيغ القاعدة [ 
تت 0 


صيغ القاعدة 

قد يُعبّر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات 
المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)"© أو (الأصل فى 
العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله يكله)”" . 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ فإن من اذَّعى عبادة 
من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة» كما 
قال سبحانه: «أمَ لَهُرَ شُرِككتوًا سَرَعُوا لهم يِنَّ دين ما لَمْ 
دن به هدي [الشورى: ١؟].‏ 

ومن هنا يقول الجنيد رحمه الله تعالى: «الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم 
طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه»” . 

وربما يُعبِّر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات 
التوقيف)””''» بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2559/١‏ والقواعد والأصول الجامعة 

.١8 ص‎ 


(0) إعلام الموقعين .845/١‏ () مدارج السالكين .١177/7‏ 


صيغ القاعدة 

٠]:‏ اب تل ته 

والتوقيف قد يراد به وهو الغالب ‏ النص الخاص 
المعين» وقذ يراد به مطلق الدليل الشرعي؛ خاصاً كان أو 
غَاماً.. . 

فما استند من العبادات إلى توقيف فهو عبادة مشروعة. 
وما سوى ذلك من العبادات فهو عبادة باطلة مردودة» كما دل 
على ذلك قوله تك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا. 

وهذا معنى قولهم: (العبادات توقيفية)"". يعني أن 
العبادات في الشرع لا تؤخذ ولا تثبت بطريق الرأي 
والاجتهاد. وإنما تؤخذ من جهة الوحي المجرد. 


)١(‏ انظر: التحقيق والإيضاح ص514. 


القواعدالأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 
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القواعد اللأصولية والفقهية 
ذات الصلة بالقاعدة 


أولاً: دليل الاستصحاب: 

القول بأن الأصل في العبادات المنع مبني على دليل 
الاستصحاب. 

ويسمّى استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب دليل 
العقل» أو استصحاب العدم الأصلي. 

ومعناه عند الأصوليين: «أن ما ثبت في الزمن الماضي 
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» وهو معنى قولهم: الأصل 
بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل» فمن ادعاه فعليه 
البيان000 , 

وذلك أن الأصل في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي 
الأصلي المستفاد من استصحاب دليل العقل» وهذا هو معنى 
أن الأصل فيها هو المنع والحظرء حتى يأتي دليل مغيّر لهذا 
الأصل وناقل عنه. 


.١7/5 البحر المحيط‎ )١( 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 


]1- 

وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات 
إنما هو الدليل المثبت للمشروعية. 

مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند 
الكسوف هو المنع والحظرء إلا أن فِعْله يلهِ ذلك نَقَل حكم 
صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية. 
ثانياً: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك37: 

هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى» ومعناها: 
أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه» ولا يجوز 
تركه بأمر مشكوك فيهء وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن 

وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن 
الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما 
لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين» وهذا الدليل إنما هو 
نصوص الكتاب والسنة. 
ثالثاً: قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان(" : 

هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا 
يزول بالشك)؛ وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية 
بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص00. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١0.‏ 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 


العقل» حتى يأتي دليل مغيّر لهذا الأصل وناقل عنه. 
رابعاً: قاعدة: الأصل في العادات الحل”' : 

يقابل قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) قاعدة أخرى 
فى باب العادات والمعاملات» ألا وهى قاعدة: (الأصل فى 
ا ل ّْ ّْ 

قال ابن تيمية: «الأصل فى العبادات التوقيفء. فلا 
كرون عا لاما سرع النططما ىر إلا مدضلن :قن ممتي اقول : 
جا تهْز كوا سَرَهوا لَهُم يِنَ الزِينِ ما لم بَلَنَاْ بد ألَذْ» 
[الشورى: ١؟].‏ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما 


حرمهء وإلا دخلنا فى معنى قوله: قل ريثم كا أنَزّلٌ أنه 
ل ين زَرْقٍ فَجَعَلَشُم يِنْهُ حَرَامًا وحللا#» [يونس: 04]. 
وقال أيضاً: «فالأصل في العبادات ألا يُشرع منها إلا 
ما شرعه الله.» والأصل فى العادات لا يحظر منها إلا ما 
حظره الله)”"' . 
وقال ابن القيم: «كما أن الأصل في العبادات البطلان 
إلا ما شرعه الله ورسوله. وعكس هذا: العقود والمطاعم؛ 
الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١5.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 17/179. 


' القواعد اللأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 
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وقال أيضاً: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم 
دليل على الأمرء والأصل فى العقود والمعاملات الصحة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريمة”©. 
ومن الأدلة على أن الأصل في العادات الحلّ ما يأني: 
وات متي لح ٠‏ تلا لد طاو لك كا واه الال 
جميعًا» [البقرة: 14]. 
قوله شبكانة + حل 0 اق شت 


آهل و 2 آله 


رَرْقِ فَجَعَلَْم هِنْهُ حَرَامَا وَعَلَلا4 ايونس: 7 


0 ار يد يجا لد امنأ لا تَسَمَنُواْ عَنْ 
فيه إن د لك كنز 0 لُ تدان مد 
العا ا 00 
قَبْلِكُمْ ثم أصْبَحوأ 1 1ل © [المائدة: 3١١‏ ؟١٠1].‏ 

قال ابن القيم: «ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا 
ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل 
يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله)”؟'. 

- قوله تَكِِ: «إن الله كِنْنَ فرض فرائض فلا تضيّعوهاء 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ١/79”؟. )١(‏ أحكام أهل الذمة .١6/١‏ 
() إعلام الموقعين .8454/١‏ 


(5) إعلام الموقعين /١‏ الاء الاء وانظر منه: »80/١‏ وتفسير ابن كثير ؟/ 
0 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 1 ] 0 
وحرّم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”'". 
ه ‏ قوله ككلهِ: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن 
شيء لم يحرم فحُرّم من أجل مسألته»”". 
- قول ابن عباس و#: «كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياف وتركون اشباء تقذراً: شعك الل تبه يلك رانك 
كتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه. فما أحل فهو حلال» وما 
حرّم فهو حرام 0 5 
تعالى : قل لَه عد 6 م أو حىَّ إِلََ محَرَّما [الأنعام: 71 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننهء وقد تقدم في ص89. 

(؟) رواه البخاري 555/١‏ برقم (9589) واللفظ لهء ومسلم برقم 
مه ؟). 

(*) رواه أبو داود */ 054 برقم »))”8٠60(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
انظر: المستدرك .١١5/4‏ وقد رواه مرفوعاً ابن ماجه في سننه ١111//١‏ 
برقم 209171 والترمذي 51١/5‏ برقم (1757)» وقال: حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. 


أدلة القاعدة 
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أدلة القاعدة 


لقد تكاثرت الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات 
المنع» وتنوعت جهات الاستدلال عليهاء بل إنها بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي. 

حيث تضافرت على تقرير هذه القاعدة: نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة ين والتابعين وأئمة 
الهدى والدين. 

كما دلت عليها طائفة من القواعد الشرعية ومقاصد 
اشرو 

وبهذا النظر فإن ثبوت هذه القاعدة بات ضرورة شرعية 
لا محيد عنهاء وأمراً معلوماً من الدين بالضرورة. 

وإليك فيما يأتي شذرات يسيرة من هذه الأدلة: 

« أولاً: الأدلة الدالة على أن الحكم والتشريع لله 
وحده؛ إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية 
التي جعلها الله طريقاً لمعرفة أحكامهء وهذا أصل عظيم من 
أصول هذا الدين”'. 


.١ا/‎ ١57/1 وأضواء البيان‎ 20١ »5٠/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


أدلة القاعدة  -1[‏ 

قال أبن تيمية: « .......فلهذا كان دين المؤمنين بالله 
ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب» والاستحباب» 
والتحليلء» والكراهية» والتحريمء لا يؤخذ إلا عن 


رسول الله عليه فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولا 
حرام إلا ما حرمه الله ان 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وبذلك تعلم أن 
الحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما حرمه الله والدين 
هو ما شرعه الله» فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل 
تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منهء كفر بواح لا 
نزاع فيه. 

وقد دلَ القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله 
وأن اتباع تشريع غيره كُفر بهء فمن الآيات الدالة على أن 


الحكم لله وحده: 
مر 
[يوسف: »)]5:٠‏ 5 يا 0 3 لا ند عَيهِ تَوكلت 4# 


حير الْمَصِاِنَ» 0 01 ] 16 ومن نم حكن يما أل 
1 وكيك هم الْكفْرُوت» [المائدة: 44]» وقوله تعالى: «إولا 
بشْرِكُ في حَكمِيه لَحَدَاّه [الكهف: 011 وقوله تعالى: «يُّ شَيْءِ 


.577/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 


أدلة القاعدة 


-01] 
هَالِكُ إِلَّا وَحَهَه لَه لكر وَإِلْهِ مم4 [القصص: 88]. وقوله 
تعالى لَه الْحَنَدُ فى الأول وَالروَ وَلَهُ الْحكم وَإِلِهِ مُحَعُون» 

[القصص: 1/١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة»”؟' . 

ثانياً: الأدلة الدالة على وجوب اتباع الوحي. والعمل 
بالنصوص. والاعتصام بالكتاب والسنة» بل إن هذا مقتضى 
توحيد الله والايمان به: 

قال ابن تيمية: «وجماع الدين أصلان: 

ألا نعبد إلا الله. ولا نعبده إلا بما شرع. لا نعبده 
بالبدع. ٠‏ 

كما قال تعالى: ##9قّن كن يمأ عله ريو فَليَعْمَلٌ عملا صَيلحًا 
وَلَا مرك باد رَيٍِ لدأ [الكهف: »]٠١١‏ وذلك تحقيق الشهادتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله. ففي 
الأولى: أن لا نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله 
المبلغ عنه. فعلينا أن نصدق خبره ونطيع ا 

وقال ابن القيم: «إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققاً 
ب: «#َ#إِيَّاكَ نعبد» [الفاتحة: 4] إلا بأصلين عظيمين: 

أحدهما: متابعة الرسول. 


والثاني: الاخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد»". 


.775/٠١ أضواء البيان /ا/58. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.8”/١ زفرة مدارج السالكين‎ 


أدئة القاعدة 


-][ 

وقال شارح الطحاوية: «....فهما توحيدان. لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسل» وتوحيد متابعة 
الرسول؛ فلا نحاكم إلى غيره» ولا نرضى بحكم غيره»”"". 

والأدلة على ذلك لا تكاد تحصرء فمن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: <اتَيثوا م1 أرِلٌ الي ين ريم ولا مَمُوأ 
من دونو أزلياء» [الأعراف: ”] . 

اا نوتس يقالن آنه 

يب الكفرتٌ © [التعمزانة 107 

 “‏ قوله: «إقإن عم في شَىّ دو إِلَ الله وَالرْسُولٍ إن 
كم يُومِنُونَ بأل َالو الْآرّ؟ [النساء: 5ه]. 

: - قصة الرهط الثلاثة» فعن أنس بن مالك َيِه قال: 
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت اداع النبي كك يمسألون عن عبادة 
الح يله فلما أخبروا كأنهم تقألوهاء. افقالراة اين تسن فين 
النبي كَل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم: أما أنا فأَصلّي الليل أبدء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. 

فجاء رسول الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء 


.7١7ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


أدئة القاعدة 


وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء.» فمن رغب عن سنتي فليس 
3 وري 
منى) 0 


ه ‏ أن أبا بكر الصديق نه دخل على امرأة من 
تكلم»؟ قالوا: حجّت مصمتة. قال لها: «تكلميء» فإن هذا لا 
يحل» هذا من عمل الجاهلية». فتكلمت فقالت: من أنت؟ 
قال: «امرؤ من المهاجرين». قالت: أي المهاجرين؟ قال: 
«من قريش». قالت: من أي قريش أنت؟ قال: (إنك لسؤول» 
عه زفق 
أنا أبو بكر») © . 

وقد علق ابن تنمية علق هذا الأثز فقال: «ومعتى قوله: 
«من عمل الجاهلية». أي مما انفرد به أهل الجاهلية» ولم 
بشرع في الإسادم». 

فيدخل فى هذا: كل ما اتُخذ عبادة مما كان أهل 
الجاهلية يتعبدون بهء ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام»”". 

« ثالثاً: الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير 

فمن ذلك: 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5/9‏ برقم (0057). 


(؟) أخرجه البخاري ١51//7‏ برقم (07875. 
() اقتضاء الصراط المستقيم ١//17؟3.‏ 


أدئة القاعدة 
ةلسلل ل ب[ وو ] 
١‏ قوله لعل #ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ أليكنتم الْكَذِبَ 
1 بوسرج بثو ه 


هذا حلل وهلذا حرام لنَفَرُوأ عَلَ أله الْكَِبٌ» [النحل: .]11١‏ 


أ ؤقال "نيحجان زيل لشي 1 أل آذه 0 


رتو 200 7 


رق تلك نت عزنا وعكلا. قل. عآلة 5 آرت ل ار 
”2 46 [يونس: 09]. 
لين مَا لَمْ يَأََنْ يو اَذ [الشورى: ١‏ 


ءلم 


١ 


2 200 000 


5 - وقال سبحانه: #قْلٌ إِنَمَا حَرَمْ ري الْفوكِحِسٌ ما ظَهْرٌ ينا 
وما بَطنّ وَالاتم والبنى يعبر لق وأن روأ به ما ل يرل بد 
سلطلننا وأن تَفُولُوا عَلَ أله مَا لا تَعَلبونَ © [الأعراف: 8#] . 

- قال الشافعي: «لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص 
لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي 
نفسه إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه أمور القياس من 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل» لتفصيل المشتبه)”" . 

5 وقال ابن قدامة: «نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن 
العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في 
الأدلة)”" . 

' - وقد خصّص ابن القيم فصلاً لهذه المسألة في كتابه 
القيم «إعلام الموقعين»» فقال: «ذكر تحريم الإفتاء في دين الله 


3 


00 
الله ما 


.5٠١ »5٠94/١ إبطال الاستحسان ص/ا". (؟) روضة الناظر‎ )١( 


أدلة القاعدة 
-1 5ه | 
بغير علمء» وذكر الإجماع على ذلك)”'. 
« رابعاً: الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدين» فمن 
٠‏ 60 
ذلك ": 


011 


١‏ قول الله تعالى: #وَأنَّ هذا صركى مشتقهها نْب 
ولا تَنبِعُوا السَبَلَ فَتفرَقَ عرق بِكُم عن سيلو ذَلْكُم وَصَلَكُم يو 
مَلَكٌ تق 4 [الأنعام: .]1١67‏ 

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو 
السنة» والسّبّل هي سُبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط 
المستقيم» وهم أهل البدع. 

وعن مجاهد في قوله: #وَلا تَنَيِعُوأ سبلم قال: البدع 


والشبهات. 

؟ ‏ قوله تعالى: «إإنَ الذِنَ فقوأ دِينكم 0 ينا لضت 
سس ف 0 ءِ إِنّمَآ رهم إِك َس 24 ع 14 1 عد يمد ©»4 
[الأنعام: 169]. 


قال ابن عطيّة: «هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع 
والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال 
والخوض في الكلام». 

٠“‏ حديث عائشة ونا أن النبي كَل قال: «من أحدث 


)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ 184. وانظر "8/١‏ - 55 منه. 
)١(‏ انظر: الاعتصام 5/١‏ - 44. 


أدلة القاعدة 1 ]ا- 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء وفي رواية لمسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌه. 

هذا الحديث عدّه العلماءً ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجوه 
المخالفة لأمره كك ويستوى في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 

#اداحزينة العرناضن ,ين شاوية لف فال على»بنا 
رسول الله كَكخِ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله؟ كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان عبداً 
حبشياً. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)7'. 

- قال عبد الله بن مسعود ويه : «اتبعوا آثارنا ولا 

تبتدعوا فقد كفيتم)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء واللفظ له 7٠١١/4‏ برقم (55017)» وابن 
ماجه ١5/١‏ برقم (55)». والترمذي 45/0 برقم (5515؟) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم ص١‏ برقم (117). 

(؟) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص17» واللالكائي في أصول 
السنة 285/١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ”*0١‏ والبغوي في شرح 
السنة .5١5/١‏ 


525 سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 


قال ابن تيمية: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في 

فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرعء, وأما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. 

والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 
ورسوله. 

وذلك لأن الأمر والنهي مما شرع الله تعالى» والعبادة 
لا بد أن تكون مأموراً بهاء فما لم يثبت أنه مأمور كيف 
يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه 
كيف يحكم عليه أنه محظور؟ 

ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن 
الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
تعالى, وإلا دخلنا في معنى قوله: ظاّ لَه شُرككؤا شرعوا 
لَهُم ين لزن ما لم 5 5 تي [الشورى: ١‏ 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 5 5' 
ل دا الم مو ةس | 08 ]2 


والعبادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما 
حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: #قل أَرَمَيْشُر مآ أنرّلٌ أَمَهُ 
كم ين رَرْقٍ ممم مَنْهُ حَرَامًا وَعللًا4 [يرنس: 00]. 

ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به الله وحرموا ما لم يحرّمه في سورة الأنعام من قوله: 
#رَجَمَنُواْ لَه مِنَا رآ يرت الْكَرْث والأنص تصِيبًا تَقَالوا 
هنذا به هم وَهَدَا ركيت مَمَا كات لِدْرَكَيهِمْ كلا 


2 


0 


54 204 رط 2 5 
يَصِلُ إل أله ءَمَا كات يله فَهُمَ يِل إن شُكهِرٌ 
سَآء ما يمكنورت © [الأنعام: 15 188]» فذكر ما 
ابتدعوه من العبادات والتحريمات)0©. 

وقال ابن القيم : «ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله 
لا واجب إلا ما أوجبه الله » ولا حرام إلا ما حرّمه اللهء ولا 
ديناً إلا ما شرعه الله. 

فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على 
الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم 

والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي 


أحقه هو ورضي به وشرعه. 


.١7- ١7/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


5 5( سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 
يس شت 


وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى 
يحرمهاء ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين 
الأصلين» وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم 
يشرعه» وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان 
ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما 
أحله الله. والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفو"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «القاعدة السادسة: 
الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله. 

والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله ورسوله. 

وهذه القاعدة تضمّنت أصلين عظيمين» ذكرهما الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» ودل عليهما الكتاب الو 
مثل قوله تعالى في الأصل الأول: «اه لَه شُركرًا سرعوا لهم 
ئْنَّ لزن ما لَمْ يَأَمَنْ يد شدي [الشورى: .]١‏ 

وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو 
عبادة يعبد الله به وحدهء ويدان الله به. 


فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا 


."40 744/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


ات ري 5 
السنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن الله به» وهو مردود على 
صاحبه؛ كما قال يلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردا متفق عليه . 

وتقدم أن من شروط العبادة: الإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله كل. 

واعلم أن البدع من العبادات» إما أن يشرع عبادة لم 
يشرع الله ورسوله جنسها أصلاًء أو شرعها الله ورسوله على 
صفة أو في زمان أو مكان مخصوصء ثم غيّرها المغيّر إلى 
غير تلك الصفة: 

كمن أوجب صلاة أو صوماً أو غيرهما من العبادات 
بغير إيجاب من الله ورسوله. 

أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار 
في غير وقتها. 

أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان 
من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. 

والله تعالى هو الحاكم لعياده على لسان رسولهء فلا 
حكم إلا حكمه. ولا دين إلا دينه”" . 


."٠0  ؟9ص القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 


أثر الفاعدة وتطبيقاتها 


وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية. 
المطلب الثاني: ألفاظ الأذكار توقيفية. 
المطلب الثالث: المنع من الغلو في الدين. 
المطلب الرابع: مسائل متفرقة. 


أسماء الله وصفاته توقيفية 


23223 الطب الأن__) 2806 28/5 
أسماء الله وصفاته توقيفية(١)‏ 

قال شهاب الدين القرافى: «الأصل فى أسماء الله تعالى 
المنع إلا ما ورد السمع به... فإن مخاطبة أدنى الملوك تفتقر 
إلى معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم حتى يعلم إذنهم 
فى ذلكء. فالله تعالى أولى بذلك» ولأنها قاعلة الأدب» 
والأدب مع الله تعالى متعين؟؛ لا سيما في مخاطباته»”" . 

وقال ابن قيم الجوزية: «ما يطلق عليه [سبحانه] فى 
باب الأسماء والصفات توقيفى. وما يطلق عليه من الأخبار لا 

فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع»””". 

وقال الشيخ محمد العثيمين : لأسماء الله تعالى توقيفية » 
لا مجال للعقل فيها. 


.441//" انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.7175 7/1 (؟) الفروق 788/7. () بدائع الفوائد‎ 


أسماء الله وصفاته توقيفية 


-1] 
والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك 
ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على 
النص؛ لقوله تعالى: ولا تَقْفُ مَا لسن لكَ بي عِلْمٌَ إِنَّ َلسّممَ 


4 


رص عر ع عر .عع ل ل 2 حم ع لس ل 
صر وَالْفُوادَ ل أَْليِكَ كن عَنْهُ منشلا )4 [الإسراء: +0"" . 


)١(‏ القواعد المثلى ص"17١.‏ وانظر منه ص78. 


ألفاظ الأذكار توقيفية 


ألفاظ الأذكار توقيفية 


قال الحافظ ابن حجر: «ألفاظ الأذكار توقيفيّة» ولها 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس». فيجب المحافظة على 
اللفظ الذي وردت به. 


بحروفهء وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف,. ولعله أوحى إليه 
بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها»)' . 

ومن الأدلة على ذلك ما يأتو 2 

الدليل الأول: عن البراء بن عازب ويه قال: قال 
النبي كَلةِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم 
اضطجع على شقك الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت 
على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتكلم به) . 


000( فتتح الباري .١١7/١١‏ 


ألفاظ الأذكار توقيفية 


-[ 6ت | 

قال: فرددتها على النبى كللِ: «فلما بلغت: اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت»» قلت: ورسولكء قال: «لاء ونبيك 
الذى أرسلت7'. 

الدليل الثاني: عن أنس ونه أن رسول الله يك عاد 
رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ». فقال له 
رسول الله ككهِ: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه». قال: 
نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله 
لي في الدنيا . فقال رسول الله كلم «سبحان الله لا تطيقه - 
لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله له فشفاه”". 

الدليل الثالث: عن عوف بن مالك الأشجعي َب 
قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى 
فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك)9 . 


.)591١١( ومسلم برقم‎ )١55( رقم‎ 91/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5544( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)5050١( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


المنع من الغلو في الدين 
7ت 1279ل 


المنع من الغلو في الدين 


نهى الشارع عن الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر 
المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بهاء بل هو بدعة 
ضلالة”'" . 

قال ابن رجب: (إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على 
وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف 
والاجتهاد والتعسيرء كما قال تعالى: #بْرِيدُ أَنَّهُ بِكُمُ لسر 
ولا يريد بكم لْمْسَمَ» [البقرة: 185]» وقال تعالى: ##ما يُرِيدٌ 
21 ليَجَعَلٌ عَكَحكم من حَرْج* [المائدة: 1]» وقال تعالى: 
«إومَا جَعَلَ َلك في لين يِنْ حَرَج4 [الحج: /6. 

وكان النبي يل يقول: «يسّروا ولا تعسّروا"". 
وقال يَكِِ: «فإنما بُعنتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين»”". 
ومن الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 20”97/٠١‏ والاعتصام 210/5 وأحكام الجنائز 


ص17 7. 
(5) رواه البخاري ١77/١‏ برقم (59)» ومسلم برقم (1994). 
(9) المحجة في سير الدلجة ص55». 57» والحديث رواه البخاري 87/١‏ 


برقم (570). 


' 1 المنع من الغلو في الدين 
ل ا ل 


١‏ - التقرب إلى الله بقيام الليل كله وترك النوم» وبصوم 
الدهر كله وباعتزال النساء وترك الزواج» وقد ورد هذا في 
قصة الرهط الثلاثة. 

"١‏ رمى الجمار بالحجارة الكبار بناءً على أنه أبلغ من 
الحصى الي 1 
بالزيادة والإسراف» وصب الماء على المحل غير المشروع» 
والتنطع فى ذلك والتعمق والتشزيرة0؟ 


.189 2588/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.59١ص (؟) انظر: الأمر بالاتباع‎ 


مسائل متفرقة [ 
حطاشع   __‏ | 97] 


مسائل متفرقة 


المسألة الأول : هل يُصِلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين جواباً على هذا السؤال: 
«في هذا خلاف بين أهل العلم: فمنهم من يقول يُصلَى 
على كل ميت غائب حتى أن بعضهم قال: ينبغي للإنسان في 
كل مساء أن يصلي صلاة الميت ويّنوي بها الصلاة على كل 
من مات من المسلمين في ذلك اليوم في مشارق الأرض 
ومغاربها. 


وآخرون قالوا: لا يصلى على أحد إلا من علم أنه لم 

وفريق ثالث قالوا: يُصلّى على كل من كانت له يد على 
المسلمين من علم نافع أو غيره. 

والراجح أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصلَّى عليه. 
أياد على المسلمين ولم يصلّ الصلاة الغائب على أحد منهمء 
والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على 


ل اا 1ه ا اام سد مدت 
مشروعيتها»”" . 
المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها”" : 

من قال من أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم الزكاة على 
الحول فهذا مبنى على أن الأصل فى العبادات التوقيف. حيث 
زافق اننا إحدى دعائم الإسلام 5-7 حقها في النظام وحسن 
الترتيب» ولذا فقد قاسها على الصلاة فقال: لا يجوز تقديم 
الزكاة على وقتها لحظة. 

ورأى سائر العلماء أن التقديم اليسير فيها جائز؛ لأنه 
معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير. 
المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن د بُحجج عن 

نفسه فهل الححة صحيحة؟ 
وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما 
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بإجماع العلماء. 

قال ابن قدامة في المغى ‏ 2015 لا يجوز أن يستنيت 
فى الحج من يقدر على الحج بنفسه العاف كما لا 
)١(‏ فتاوى إسلامية 44/7. 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .7077/١17‏ 
() المغني 770/7 


يي عمسسييد 7 7 
تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج 
عبادة» والأصل في العبادات التوقيف. ولم يرد في الشرع فيما 
نعلم ما يدل على ذلك. 

وقد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رداء وفى لفظ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد0)20©, ١‏ 


المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين جواباً على هذا السؤال: 

«قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنةء 
وعلى هذا فلا تُقرأء لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع 
حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله وب . 

ودليل ذلك: أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله 
ما لم يأذن به الله فقال تعالى: #آمْ لَهُرْ شَُكئوا سَرَعوا لهم 
ين لين ما لم يَأََنْ به أمَدُ) [الشورى: ١‏ 

وثبت عن النبي كَل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رداء وإذا كان مردوداً كان باطلاً وعبثاً يُتَزه الله كيك 


أن يُتقرب به إليه»”" . 


.)1914( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.4٠١ /7 (؟) فتاوى إسلامية‎ 
.45/7 فتاوى إسلامية‎ )9 


القواعد المندرجة تحت القاعدة 


القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف. 

القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيّدة: الاتيان 
بها مقيدة. 

القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة. 

القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لايدل على مشروعيته على وجه 


ثبوت العبادة في الشرع يتوقف على إقامة الدليل عليها 
من جهتين متلازمتين : ا 
الجهة الأولى: إقامة الدليل من النص الصحيح على 

ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها: 

فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بحديث مكذوب أو 
برأي بعض العلماء أو العبّاد أو ببعض الحكايات أو المنامات 
أو الكشوفات أو الوجد أو الو 

ثم إن أصل العبادة متى ثبت بطريق صحيح فهذا وحده 
لا يكفي» بل لا بد من شيء آخرء وهو: 


الجهة الثانية: إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من 
جهة صفتها وكيفيتها. 
فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل 
شرعي» كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيّده الشارع من 
العبادات. 


لق انظر: مجموع الفتاوى 2/15 والاعتصام 0001/1 والقواعد 
والأصول ص١7‏ 


توطكئة 


| "4 [- 


فلا بد إذن من اتباع الشارع في إطلاقه وتقييده» وتحقيق 


مقصوده في الإطلاق والتقييد. 

فهذان ضابطان لا بد منهما لثبوت العبادة شرعاً: 

أولاً: ثبوت العبادة من جهة أصلهاء والحديث عن ذلك 
سيكون في القاعدة الأولى. 

ثانياً: ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتهاء والحديث 
عن ذلك سيكون في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة. 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف ١‏ 
[]- 


لا تثبت العبادة إلا يتوقيف 


الأصل المستقر أن الكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله 
وطريق الإخبار عنه سبحانه» وهما طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله 0006 


قال ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله 
ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه . 

فكل عبادة لا تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة فهي 
بدعة ضلالة» وإن استدل صاحبها واستمسك بأدلة يظنها أدلة» 
وهي - عند الراسخين - كبيت العنكبوت. 

قال الشاطبي: «وبذلك كله يعلم من قصد الشارع: أنه 
لم يكل شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد» فلم يبق إلا 


الوقوف عند ما حدَّه)9؟. 


ويتعلق بهذه القاعدة ست مسائل : 


000( انظر: جماع العلم ص١١231‏ وجامع بيان العلم وفضله ”279/7 ومجموع 
00( جامع العلوم والحكم 8 . 
لوف الاعتصام ١‏ 


لا تثيت العبادة إلا بتوقيف 


-(ز 60 ) 

المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله كل 

د لا اي كدت إذ هو 
بع ما لم يأذن به الله0 : 

0 الأحكام الشرعية وفضائلها لا يصح 

أن تثبت إلا بدليل صحيح.ء ولا يجوز إثباتها بحديث لا 


شا هس 


ينبرنا. 


ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الموضوعة في فضل 
5 3 كه 
سور القرآن الكريم سورة سورة'" 
المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ 
يتعين في هذا المقام التنبيه إلى أن الحديث الضعيف 
لفظ ربما يقع فيه إجمال؛ إذ قل يراد بالضعيف الحديث 
الباطل المردودء وقد يراد به الحديث الذي لم يبلغ درجة 
ثم إن القول بأن هذا الحديث أو ذاك حديث ضعيف 
حكم شرعي» وهو أمر قد يكون ‏ في أحيان كثيرة - محل 
اجتهاد ونظر بين أهل العلم بالحديث» فبعضهم يرجح ضعف 
حديث ماء وبعضهم يرجح صحته لذاته أو لغيره . 
)١‏ انظر: الباعث صهه ‏ لاه. والاعتصام #١0١‏ وأحكام 


الجنائز ص57 7. 
(0) انظر: المنار المنيف ص”7١١21 .1١١6‏ 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 1 ١‏ 
ا ا | ]1 0 


ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة فى مشروعية 
مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. ْ 

قال ابن القيم: «ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل 
ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه 
والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح و 
من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 


0000 2 ذه )2 
وضعيف بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنذه مراتب» : 


المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياسر20»؟ 
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة 
وإثبات فروعها””" . 
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور 
ارين بين إلى 0 من ذلك؛ استناداً إلى أن الأصل في 
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة. 
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوّز 


."١/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
زفق للاستزادة يراجع: كتاب القياس في العبادات للباحث محمد منظور‎ 
. إلهي‎ 


-71آ لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 
وحجة الجواز: «أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة 
لنوع من المصالح» ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل 
آخرء وجب أن يكون مأموراً به عبادة قياساً على ذلك النوع 
الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة. 
والأدلة الدالة على القياس لم تُفرّق بين مصلحة 
و11 , 


ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياساً على 
التيمم للفرض» والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياساً 
على المطرء وإثبات الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل 
العمد بالقيائن على اليهين المتعقدة: وقتل الخمل”” , 

قال القرافي: «والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في 
الدين» فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به 
والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصلهء فيكفي فيه القياس)"”" . 

ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في 
الحدود والكفارات والمقدّرات. 

قال الإسنوي: «الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله 
الانام؟انا"القياس بجر فى الشرعياك كلينا» أئ 1 مجر 
التمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود والكفارات 


(؟) انظر: البحر المحيط 50/0 -57. (8) شرح تنقيح الفصول ص415. 


لا قثبت العبادة إلا يتوقيف 


لع]ا- 


والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها)'. 
المسألة الرابعة: الالهام”" : 

وهو ما يقع في القلب من آراء وترجيحات . وقد صرّح 
الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام. 

وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح 
شرعي» وكلما كان العبد أكثر اجتهاداً فى طاعة الله وتقواه 
كان ترجيحه أقوى . 

ذلك أن ما ورد به النص فليس للمؤمن فيه إلا الطاعة 
0000 لاسا ل و 
صدره رك 

«فثبت بهذا أن الإلهام حق» وأنه وحى باطن» وإنما 
خرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه»”" . 

قال السمعاني: «ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة 
نور منه» يزداد به نظره ويقوى به رأيه» وإنما ننكر أن يرجع 
إلى قلبة. يقول:لا ‏ بعرت أضيلة: 


.40 47 نهاية السول ص"#/‎ )١( 


زم انظر: مجموع الفتاوى / 2 د ل/ا5» وجامع العلوم والحكم ٠060/١‏ 
2٠١4 -‏ وفتح الباري .888/١7‏ 
9) فتح الباري ؟١/888.‏ 


عدا 1 لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 

ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور يختص الله به 
من يشاء من عبادهء فإن وافق الشرع كان الشرع هو 
الححة)7" , 


المسألة الخامسة: الرؤيا': 

هي: ما يراه الشخص في منامهء وحكمها كالإلهام؛ 
«فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل 
ه011 . 

قال ابن حجر: «النائم لو رأى النبي كَل يأمره بشيء 
هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع 
الظاهر فالثاني هو المتعمد»”'“. 


المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على 
مشروعيته : | 

قال الطرطوشى: ااشيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على 
جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على 1 

وقال أيضا ‏ في معرض رده على من احتج على 
مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها : «وأكثر أفعال 
أهل زمانك على غير السنة» وكيف لا وقد رؤينا قول اق 
)١(‏ فتح الباري 8894/17. (؟) المصدر السابق .907/١7‏ 


() مدارج السالكين ١/؟1.‏ (:) انظر: فتح الباري ."894/١7‏ 
)0( الحوادث والبدع ص الا. 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف ا 
الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضباً فقالت: ما لك؟ 
فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد كَل إلا أنهم 
بضلون جميحاً»!'". وها "روينا هنالك هن الكثار! 

فإنه لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة» كيف 
لا تكون معظم أمورهم محدثات؟ 

وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي 
الأدب دون المراجعة. 

فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع 
أهل المدينة حجة, فردّه عليه سائر فقهاء الأمصارء وهذا هو 
بلد رسول الله كل وعرصة الوحيء ودار النبوة» ومعدن 
العلم» فكيف بالقيروان؟”". 


.)160( برقم‎ ١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق الحوادث والبدع ص ”7/7 لون وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 
» 0808» والتمسك بالسنن ص9١٠١.‏ 


الأصل في العبادات المقيّدة: الإتيان بها مقيّدة 


الأصل في العبادات المقيّدة: الإتيان بها مقيّدة1") 


من “فكلا خبادة ابخير ما : قيدها به :الشارع فقن أطلق نما" قيده 
الشارع» وهذا الإطلاق مخالفة واضحة لمعنى التضييق 
المستفاد من تخصيص الشارع. 

ية الشارع عبادة من العبادات بوقت معين أو 
مكان معين فينبغي أن يفهم من هذا التخصيص: تعين المصير 
إليه . 


إذ الواجب على الخلق اتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه : 

قال ابن رجب: «وليس ما كان قربة في عبادة يكون 
قربة في غيرها مطلقاًء فقد رأى النبي كلك رجلاً قائماً في 
الشمس فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا 
يستظل وأن يصوم؛ فأمره النبي يه أن يقعد ويستظل وأن يتم 
صومه”"'. فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى 
بنذرهما... مع أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة 
)١(‏ انظر: الباعث ص76 - 259 والاعتصام 5/, والأمر بالاتباع 


ص67١.‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري 085/١١‏ برقم (51/05). 


الأصل في العبادات المقيّدة: الاتيان بها مقيّدة [ م[ - 
والأذان والدعاء بعرفة» والبروز للشمس قربة للمحره”""» فدل 
على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل 
المواطن» وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في 
وا 00 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة الصور التالية7©: 

١‏ الموافقة في الزمان؛ فلا تجوز التضحية في أول 
أيام ذي الحجة. 

؟ ‏ الموافقة في المكان؛ فلا يصح الاعتكاف في غير 
المساجد. 

 "*‏ الموافقة في الجنس؛ فلا تشرع التضحية بفرس. 

: -الموافقة فى القدر والعدد؛ فلا تجوز زيادة صلاة 
نننادسنة: ْ 

ه ‏ الموافقة في الكيفية والترتيب؛ فلا يصح بدء 
الوضوء يغسل الرجلين ثم -غسل: اليدين: ثم مشع الراس ثم 
غسل الوجه. 


)١(‏ المراد بذلك: كشف الرأس وعدم تغطيته. 
(؟) جامع العلوم والحكم .١178/١‏ 
() انظر: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع ص١7‏ - 77. 


الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة 


]21- 


الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة!(") 


إذا وردت العبادة ف نص الشارع مطلقة عامة. فالمتعين 
على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة؛ بحيث لا يتقيد 
الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة» 
أو مقدار معين . 

ذلك أن القاعدة الكلية في الاتيان بالعبادات الشرعية 
- مطلقة كانت أو مقيدة ‏ اتباع أمر الشارع في إطلاقه 
وتقييده. 

والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات 
فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة. 

ومقتضى التوسعة: أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت 
وفى أي مكان وبأي مقدارء دون تقييدها بوقت معين أو مكان 
معين أو مقدار معين؛ لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة 
لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق. 

ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسّعة: 


."١ص والقواعد والأصول الجامعة‎ .”08 - “0١/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 
م لقو صو ص‎ 


الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة َ ] 
ل ال ا 1 


« ذكر الله سبحانه من التكبير والتحميد والتسبيح 
والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن الكريم. 

© مجالس العلم. 

» صيام النافلة. 

© صلاة التطوع وقيام الليل. 

وللشارع الحكيم مقاصد جليلة في شرعه للعبادات 
المطلقة الموسعة. فمن ذلك: 

1 الوق با تمكلف بوالكوسعة نهم -وزفع السري 
والمشقة عنه» وتسهيل الامتثال عليه. 

١‏ - تحبيب الطاعة إلى المكلف كيما يحصل الإقبال 
عليها والأنس بهاء والمداومة عليها. 

- الإتيان بالعبادة على أحسن الصور والهيئات؛ بحيث 
تقع كاملة راسخة. 

- إظهار جانب التعبد والتوقيف في الممايزة بين 
العبادة المطلقة والمقيدة. 

ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة 

المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع 
إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادات؛ حيث إن تقييد العبادة 
المطلقة الموسعة ‏ دون مسوغ شرعي - يفضي إلى مفاسد 
شرعية. 


الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة 


]:[- 

وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية 
- مثلاً - فقد ألزم نفسه ما لا يلزمهاء وألحق بنفسه العنت 
والمشقة» وضاهى حكم الشريعة؛ حيث اعتقد أفضيلة هذا 
الزمان واختصاص الصيام فيه بمزيد من الأجرء وهو اعتقاد 
مخالف للشرعء. وربما ترتب على هذا الالتزام تضييع ما هو 
اكن برعا أ التصوو ف 

إضافة إلى ما في هذا الالتزام من مخالفة السنة التّركية 
وعمل السلف الصالح؛ حيث لم ينقل تخصيص هذا اليوم 
المعين بالصيام عن الرسول كلِلِ. ولا عن أصحابه نء ولا 
عن أحد من السلف الصالحء, مع وجود المقتضي وانتفاء 
المانع . 

كما أن هذا الالتزام قد يكون ذريعة إلى التزام نوع آخر 
من العبادات في أزمنة أخرى. من غير استناد إلى نص 
شرعي؛ فينفتح بذلك باب الإحداث في الدين. 

ثم إن هذا الالتزام قد يفضي بالمكلف إلى تيوه 
تحت باب الغلو المنهي عنه ع 

لأجل هذه المفاسد ولغيرها كان هذا الالتزام في هذه 
الصورة داخلاً تحت معنى الابتداع9". 


."08- 701/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 


00 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 
ايوج 1 


ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص"2") 


هذه قاعدة جليلة» وهي ذات أهمية بليغة في التمييز بين 
ما هو من البدع في باب العبادات. 

وقد عبّر ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله: 

شرْعٌ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا 
يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد. . ..2©0. 

وقد بِيِّن كَُنْهُ فائدة هذه القاعدة. فقال: «وهذه القاعدة 
إذا جمعت نظائرها نفعت. وتميز بها ما هو البدع من 
العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها 
قد تُميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة؛ 
كصوم يومي العيدين» والصلاة في أوقات النهي. 

كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو 
مستحبة؛ كالصلوات الخمس والسنن والرواتب”". 

وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: «لأن 


.1١- 1١/7 .7367 519/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 
.198/7١ المصدر السابق‎ )0( .195/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١‏ [ ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لس 0 ل مت 


الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت 
مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو 
غيرها حتى ينص عليها على الخصوص . 

وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم 
رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل 
بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب 
بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح)”"' . 

والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة: أن ما شرعه الله 
ورسوله كله من العبادات على وجه العموم والإطلاق إنما يدل 
على ثبوت أصل هذه العبادة ومشروعيتها . 

ثم إن هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة 
بمكان أو زمان معين أو هيئة معينة. 

فلهذه القاعدة إذن جانبان متلازمان: جانب إثبات» 
وجانب نفي. 

أما جانب الاثبات فهو أن النص من الشارع متى كان 
عاما مطلقا فإنه يدل على ثبوت العبادة مطلقة عامة؛ مثل 
الحث على مطلق صلاة الليل» وفضل الصوم مطلقاً. وفضل 
الإكثار من الذكر بإطلاق. فهذا يكفي في ثبوته النص العام. 

وأما جانب النفي فهو أن النص من الشارع متى كان 


000( الاعتصام 2.0 


و 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 


عاماً مطلقاً فإنه لا يدل على ثبوت العبادة المقيدة» بل إن 
إثبات العبادة المقيدة يفتقر إلى دليل خاص معين» ولا يكفي 
في ثبوتها النص العام. 

ومن الأمثلة على العبادة المقيدة التي لا يصح إثباتها 
بالنص العام المطلق : 

فضل صلاة معينة في زمن معين أو في مكان معين» 
وفضل صوم يوم معين من الأسبوعء أو من الشهرء أو من 
السنة» وفضل ذكر معين في زمن معين أو بمقدار معين وعلى 
ترتيب معين. فهذا النوع من العبادات المقيدة لا يكفي في 
ثبوته مجرد النص العام» بل لا بد في ثبوته من نص خاص 

ولا يصح أن يقال: إن هذه العبادة المقيدة من قبيل 
الخاصء والخاص فرد من أفراد العام» فهو داخل تحت 
دلالة العموم؛ بناء على أن العام يتضمن الخاص وزيادة. 

بل الصواب أن العبادة المقيدة لا يصلح إثباتها بالنص 
العام المطلق. ْ 

والدليل على ذلك أمور ثلاثة: 

الأول: أن العبادة الخاصة المقيدة من جهة خصوصها 
وتعيينها غير داخلة تحت دلالة النص العام؛ حيث إن هذا 
التخصيص والتعيين قدر زائد لم يَرِد به النضٌ العامء وإلا لم 


و 
آ 1 ما شرع من العيادات على وجه العموم 
-8[ 4 أ تبي 7ت 


يكن عاماًء وإنما يدل النص العام على أفراده دلالة عامة 

الثاني: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة 
نخنادة :عا يعصمن ‏ حكما شرغيا قيه.عن الحخصوض 4 كما فت 
لعاشوراء مثلاً أو لعرفة مزية على مطلق التنفل بالصيامء فتلك 
المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا 
تفهم من مطلق مشروعية العبادة النافلة؛ لأن مطلق المشروعية 
يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في 
الجملة؛ وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله 
فهو أمر زاتد على مطلق المشروعية”'. 

فإذن هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من 
المندوب خاصة. فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى 
الأحاديث الصحيحة. 

وبهذا يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل» 
ا د د د اما نا بأعيانها دون غيرهاء 
فصار التخصيص تشريعا اع 

الثالث: أن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص 
العام يلزم منه ويترتب عليه فتح باب الاختراع والإحداث في 
باب العبادات من غير انضباط . 


)١(‏ انظر: الاعتصام .570/١‏ (5) انظر: الاعتصام ؟/11. 


جه 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 1 
لل للج ل د [ 1١‏ | 


فمن ذهب - مثلاً ‏ إلى تخصيص أول يوم وآخره من 
السنة الهجرية بالصيام أمكنه أن يستدل لذلك بعموم النصوص 
الدالة على فضل الصيام؛ كقوله تعالى: «أوَالصَّيِمِينَ 
وَأَلصَّليِمتِ» [الأحزاب: “017 وقوله ككلِِ: «من صام يوم فى 
سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»0"©. 

وكذا من ذهب إلى مشروعية الأذان للعيدين أمكنه أن 
يستدل بعموم قوله تعالى: يكبا الْذِنَ امنا أدَكروا اله وك 
كا 406 [الأحزاب: .]4١‏ 

وهكذا... فما من بدعة ‏ في باب العبادات - إلا 
ويمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة؛ فينفتح باب الابتداع 
على مصراعيه» ولا ينغلق. 

ومآل ذلك ألا توجد بدعة إضافية أصلاً؛ فإن جميع 
البدع الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلهاء 
والتي تستند إلى النصوص العامة. 

فكل من وقع في بدعة إضافية أمكنه الاحتجاج بالنص 
العام والتمسك به في خصوص بدعته» والله المستعان. 


.)١1١67( أخرجه مسلم‎ )١( 


الخاتمة 


فى نهاية المطاف ويعد هذه الرحلة العلمية الماتعة يطيب 
لي أن دو خلاصة لأبرز قضايا هذا البحثء وذلك من 
خلال ثمان نقاط: 
أولاً: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام 

الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟ 

والراجح أن الأصل في باب العبادات التعبد» وفي:باب 
العادات التعليل» ويدل على ذلك استقراء الشريعة وتتبع 
نصوصها وأحكامها . 
ثانياً : معنى العبادة : 

العبادة في اللغة: الانقياد والخضوع والذل والطاعة. 

وفي الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع . 
ثالثاً : المعنى الاجمالي لهذه القاعدة: 

أن الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب 


الخاتمة 


1ف ا- 
إلى الله هو: المنع والحظرء والرد والبطلان» إلا ما جاء به 
الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ 2 المنع» كما 
قال سبحانه: «آمْ لَهُرَ شُيَككتوًا سَرَعُوا لهم ين أَلذِينِ مَا لَمْ 
يأك به مدي [الشورى: ١؟]»‏ وقال تَكلِةِ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رداء أي: مردود باطل. 

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين: 

١‏ - أن من تعبّد الله بما شرعه سبحانه فعبادته مشروعة 
مأذون فيها. 

؟ ‏ أن من تعبّد الله بما لم يشرعه سبحانه فعبادته باطلة 
مردودة. 
رابعاً: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرىء. فمن ذلك: 

(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)» 
و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله كَكةِ). 
و(الأصل في العبادات التوقيف)» و(العبادات توقيفية) . 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ فإن من ادعى عبادة 
من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هله العبادة. 
خامساً: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة: 

دليل الاستصحاب. وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك» 
وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانء. وقاعدة: الأصل 
في العادات الجل. 0 


الخاتمة 


م مو ا 
سادساً: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع 
كثيرة جداًء بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي : 

فمن هذه الأدلة: 

١‏ الأدلة الدالة على أن الحكم والتشريع لله وحده. 

؟ ‏ الأدلة الدالة على وجوب اتباع الوحي» والاعتصام 
بالكتاب والسنة. 

- الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير علم. 

الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدين. 
سابعاً: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة: 

فمن ذلك: 

« أن أسماء الله وصفاته توقيفية. 

« أن ألفاظ الأذكار توقيفية. 

« المنع من الغلو في الدين. 

« من المسائل المبنية على هذه القاعدة: ترك الصلاة على 
الميت الغائب إلا من لم يصلّ عليه» وأنه لا يجوز تقديم الزكاة 
على الحول؛ وأن من يقدر على الحج بنفسه لا يجوز له أن 
يستنيب من يحج عنهء وأنه لا تجوز قراءة الفاتحة على الموتى. 
ثامناً: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: 

القاعدة الأولى: لا تبت العبادة إلا بتوقيف؛ فلا يصح 


الخاتمة [54]- 
ثبوت شيء من العبادات بالأحاديث المكذوبة ولا بالإلهام ولا 
بالرؤياء كما أن انتشار فعل من الأفعال لا يدل على 
مشروعيته . 

وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ 
فإن لفظ الحديث الضعيف ربما يقع فيه إجمال». ثم إن القول 
بضعفه قد يكون محلاً للاجتهاد بين أهل العلم بالحديث. 

وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادات بطريق القياس؟ فقد 
ذهب الأصوليون إلى التفصيل؛ حيث منعوا من إثبات أصل 
العبادة بالقياس» وصحًّححوا إثبات فروعها بالقياس إذا وجدت 
فيه شرائط القياس. 

القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيّدة: الاتيان بها 
مقيّدة؛ إذ لا يجوز إطلاق ما قيّده الشارع من العبادات» فمن 
ذلك أن الاعتكاف عبادة لا تكون إلا في المساجد. 

القاعدة الثالثة: الأصل فى العبادات المطلقة: التوسعة؛ 
فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل 
شرعي معتبرء وذلك كقراءة القرآن ‏ فى غير الصلاة ‏ فإنها 
عبادة شرعت مطلقة. ْ 

القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص؛ فإن عموم قوله 
تعالى: «بكأما النَ امنا كرو لَه وكا كرا ©» لا يدل 
على مشروعية الأذان للعيدين. 


ثبت المصادر والمراجع 1 
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ثبت المصادر والمراجع 


إبطال الاستحسان: الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ استخرجه من 
كتاب الأم علي سنان» الطبعة الأولى» دار القلم» بيروت» 
اها 

صالح العثيمين ط1.ء دار الوطن» الرياض» ١5١اه.‏ 
أحكام أهل الذمة: لابن القيم» تحقيق: يوسف البكري 
وشاكر العاروري» رمادي للنشر بالدمام» دار ابن حرم 
بيروت» طثء 8١51١ه.‏ 


بيروت.» طكدء. 788اه. 

الأربعون النووية: للنووي (ت5لا5ه) المطبوع مع شرحه 
جامع العلوم والحكم لابن رجبء انظر: جامع العلوم 
والحكم من هذا الثبت. 

الأشباه والنظائر: للسيوطى (١١9ه)‏ دار البازء مكة المكرمة 
ودارة القع ملسا سر ع1 43 ا 

أصول السرخسى: حققه أبو الوفا الأفغانى» دار المعرفة» 
بيروت» 1ه : 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي (ت1797١ه)‏ طبع وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» ٠5١ه.‏ 


4 الاعتصام: للشاطبي» دار المعرفة» بيروت» 80٠5١اه.‏ 

٠‏ - إعلام الموقعين: لابن القيم» تعليق: طه سعد,ء دار الجيل» 
بيروت» "/اام. 

١‏ -اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» تحقيق: د. ناصر 
العقلء ط1اء. 505١ه.‏ 

7 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي» تحقيق: 
مشهور حسن سلمان». ط.دار ابن القيم» الدمام» ١٠5١ه.‏ 

١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة المقدسي» 
تعليق: عثمان عنبر» دار الهدى. القاهرة» ط١ا.‏ 598١١اه.‏ 

4 - البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت45لاه) تحرير 
ومراجعة: عبد القادر العاني وعمر الأشقرء وزارة الأوقاف 
بالكويت.» ط7”ء. 7١5١اه.‏ 

6 - بدائع الفوائد: لابن القيم (ت١هلاه)‏ دار الكتاب العربي» 
بيروتث . 

75 التحبير شرح التحرير: للمرداوي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح» مكتبة الرشد 
بالرياض» ط١.‏ ١575١اه.‏ 

١٠‏ - التعريفات: للشريف الجرجانى (7١481ه)‏ ضبطه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» روك طكء #"50١اه.‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لابن كثير (ت5 لالاه) 
تقديم: د.يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 
/ا*'ه. 
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١‏ التمسك بالسنن والتحذير من البدع: للذهبي» تحقيق: د. 
محمد باكريم نُشر في مجلة الجامعة الإسلامية الي 
المنورة»ء ص" 157ء العددان ٠١‏ 5١٠ء‏ سلة ١415‏ 
/١51١ه.‏ 

9٠‏ - التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت» 
دمشق. طاء ١٠5١اه.‏ 

١‏ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء تحقيق: الزهيري» 
دار ابن الجوزيء الدمامء طاء 5١51١ه.‏ 

5 - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي (7371ه) دار 
إحياء التراث» ط5» بيروت. 

3 - جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجسء. مؤسسة الرسالة. ط5ء 
7ه 

4 - جماع العلم: للشافعي. تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة ابن 


تنمية . 

الحوادث والبدع: للطرطوشي» ضبطه علي حسنء دار ابن 
الجوزي, الدمام. ط١اء‏ ١١4١ه.‏ 

73 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 
للألباني (570١ه)‏ مكتبة المعارف بالرياضء ط5ء 
اها 

1 - سئن الترمذي: تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومن معهء دار إحياء 
التراث العربي 


١ 1‏ ثبت المصادر والمراجع 
ال 


- 576 


065 


5ت 
7١‏ 


 ”؟‎ 


77 


5 


5 


1ت 


كت 


- 76 


سنن الدارقطني» وبذيله التعليق المغني: للآبادي. عني به 
عبد الله هاشم يماني» 5"هء دار المحاسن للطباعة 
بالقاهرة . 

سئن أبي داود: تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الكتب العلمية. 

سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: للتفتازاني» دار 
الكتب العلمية» بيروتء» لبنان. 

شرح تنقيح الفصول: للقرافى» حققه: طه سعدء مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة.» ط1اء. 97اه. 

شرح السئة: للبغوي». تحقيق الأرناؤوط» ومحمد الشاويش » 
المكتب الإسلامى. ط31.٠59اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي عبد العز الحنفي» تخريج 
الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» طه. 799١ه.‏ 

ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت”الاه) تحقيق د. عبد الله 
التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1اء. 9٠:5١اه.‏ 

شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لابن القيم (رت١اهلاه)‏ دار المعرفة» بيروت . 

عبد الباقى» دار المعرفة» بيروت . 


ثبت المصادر والمراجع آ 


4 صحيح مسلم: دار ابن الجوزي بالسعودية» ط١اء‏ 577١ه.‏ 

٠٠‏ - ظلال الجنة في تخريج السنة: للألباني المطبوع مع السنة 
لابن أبي عاصم المكتب الإسلامي» ط“اء 51١اه.‏ 

١‏ العبادة في الإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي.. ط”اء 
مؤسسة الرسالة. 

١‏ - علم أصول الفقه: للشيخ عبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة 
الإسلامية» شباب الأزهر. 

“5 - فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: ابن باز وابن 
عثيمين وابن جبرين» إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات 
المجمع الفقهي» جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز المسند. 

:: - الفتاوى الكبرى: لابن تيمية (18الاه) تحقيق: محمد 
ومصطفى عطاء دار الريان» القاهرةء» طذ١31.‏ 8٠5١اه.‏ 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجرء دار المعرفة» 
بيروت. 

7 - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق): للقرافي» دراسة 
وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» دار السلام 
بالقاهرة.» ط١اء‏ ١57١اه.‏ 

1 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: نشر 
وتوزيع: مكتبة وتسجيلات الكوثر الإسلامية» محرمء 
5ه 

8 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 
للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي (ت5!١١ه)‏ تحقيق: د. 
خالد المشيقح» دار ابن الجوزي بالدمامء» ط"اء 574١ه١‏ 


الكلةا 


ثبت المصادر والمراجع 


4 الكليات: للكفوي (95١٠ه)‏ قابله: د. عدنان درويش 


ل (ه) 


وده 


6 
هه 


65 


/اه 


يلك 


امك 


ومحمد المصري» 7١4١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» ط١»‏ بيروت. 
مجموع الفتاوى: لابن تيمية» جمع وترتيب: الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مكتبة النهضة» مكة المكرمة» 
ه. 

مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(19١ه)ء‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

مدارج السالكين: لابن القيم» دار الحديث؛» القاهرةء» ط١.».‏ 
57 اها. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم (405ه) وفي ذيله 
تلخيص المستدرك : للذهبي. دار الفكرء بيروت. 

المصباح المنير: للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

المغني: لابن قدامة (170ه) مكتبة الجمهورية العربية. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن القيم 
(١دلاه)‏ مكتبة محمد علي صبيح» مصرء دار العهد الجديد. 
المنار المنيف: لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» 
المطبوعات الإسلامية» حلب. ط١اء‏ ٠94١اه.‏ 

الموافقات: للشاطبي» تعليق: الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 
التجارية افر “عضن 'للاه ماه 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للإسنوي (ت"لالاه) 
المطبوع مع شرح البدخشيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاكء ه8٠5١ها.‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


ِ 

-] 

٠١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزري 
(رت05٠5"ه)‏ تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزواوي» 
الناشر: أنضار الستة المحمدية ياكستان. 


يبي بيت | 1 عت 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة 5 
الدراسات السابقة ا 0 
خطة البحث م ا ا ل ل 07 
التمهيد في بيان هل الأصل في الشريعة التعبد أو التعليل؟ ١‏ 
3 لعزي محل النزاع 5[ ز[ز[ز[ز[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ ز[1[ز[1[1[1[ 1[ | |[ 0000 
؟ ‏ الأقوال والأدلة 1[ ز |[ 1[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ |[ 1 0 010111 
' - الرأي الراجح ودليل الترجيح ا 11 
: - أثر الخلاف وثمرته الا 5 
الفصل الأول : معنى القاعدة 70 
المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة الور 
المسألة الأولى: معنى الأصل جا امسو ا أ 
الأصل في اللغة مقطا ااا سواه ان لسو 1 

الأصل في الاصطلاح 0 

المسألة الثانية: معنى العبادة امس اساسااس 0 
أولاً: معنى العبادة فى اللغة 00 

ثانياً .معن العبادة 5 الاصطلاح اي ا 

ثالثاً: أقسام العبادة ا ا 

المسألة الثالثة: معنى المنع م ا 


المظلت القاتن< الفحق الاجماكق: للقاعدة 00000 


| 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني: توثيق القاعدة 6 
المطلب الأول: صيغ القاعدة 10 
المطلب الثانى: القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة 5-5 ١‏ اك ا فم لل لم او للم ما و09 
المطلب الثالث: أدلة القاعدة 0 0 0 0 
المطلب الرابع: سياق كلام أهل العلم حول القاعدة له 
الفصل الثالث: أثر القاعدة وتطبيقاتها 00 
المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية ب 1 
المطلب الثاني: ألفاظ الأذكار توقيفية مه 
المطلب الثالث: المنع من الغلو في الدين ل ا 
المطلب الرابع : مسائل متفرقة 00 
الفصل الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة الس 1 
توطئة ورا ا ا ا 1 
القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف ا امي 1 
هل تثبت العبادة اي الضعيف؟ ااام 0 
هل تثبت العبادة بطريق القياس؟ بخ الا ار 
القياس في الحدود والكفارات والمقدرات 1 
هل تثبت العبادة بالإلهام؟ اام 11 
هل تثبت العبادة بالرؤيا؟ ا 
شان قعل من الأفمال الال على تررضت 000 
القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيّدة: الإتيان بها 
مقيدة مم اخنعوث اتتواسسا لاطا ساسا وي حاتم 


فهرس الموضوعات 
ل ا 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشر وضع على :نجه الخصنوضن مي 1 
- الخاتمة 00000 0 ا 0 
# ثبت المصادر والمراجع 01[ 0 


* فهرس الموضوعات و ما 


دار ابن الجوزي 8428146 


الللللنة 


وعد هه 154 


